واجب الشركات في الدول العربية و الاسلامية في دعم الثورة السورية من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية
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تعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات بأنها شكل من أشكال العطاء الذكي، و المقصود بذلك هو تمييزها عن الأعمال الخيرية و التطوعية، و التي يكون هدفها مؤقتا و ليس له أي أبعاد مستقبلية. و لتقريب المفهوم فإننا نسوق مثل الحكمة الصينية التي تقول :" لا تعلمني كيف آكل السمكة و لكن علمني كيف أصطاد". فالمساعدات المالية و العينية لا يجب أن تكون هدفا بحد ذاتها، لأنها لا تقضي على أصل المشكلة، حيث يجب أن ترتقي الممارسات الخيرة للشركات من مجرد منح الهبات و المساعدات الخيرية إلى تحقيق أهداف أكثر عمقا و استراتيجيات طويلة الأمد.

و يرى الاقتصاديون أن هذه الاستراتيجيات التي يرجى تحقيقها من مثل هذه البرامج تتمثل في اشراك الشركات و خصوصا تلك التي تنتمي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، و الاسهام في دعم مقومات التنمية المستدامة.

و لعل الناتج من كل ذلك هو جعل الشركات مواطنا صالحا، من خلال تبنيها للبرامج الاجتماعية، و كذا حرصها على أداء نشاطاتها بأسلوب مسئول و أخلاقي.

غير أن هذه المواطنة و التي تم حصرها في المجالات التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية تمتد لتشمل في رأيي مجالات أكثر اتساعا، فالمسؤولية الاجتماعية للشركات في البلدان الاسلامية يجب أن تتضمن الحافظ على الدين و نشره و حماية أهله من المسلمين المستضعفين في كل بلاد الاسلام، و ما أكثرهم اليوم في عصر الظلم و الاستبداد الذي أصبح يميز الأنظمة، وواقع الشعب السوري المؤلم يغني عن أي كلام.

إن المواطنة التي أصبحت ترفعها الكثير من الشركات العربية و الاسلامية يجب أن تظهر و تفعل في مثل هذه الظروف، حيث يجب أن تساهم الشركات في البلدان العربية و الاسلامية في دعم الثورة السورية بشتى الأساليب المتاحة. فالمسؤولية الاجتماعية  هنا هي أكثر عظما و أهمية من حيث أنها تتضمن بعدا دينيا و روحيا و انسانيا. بل أصبحت ضرورة لإحياء الأمة الاسلامية و الحفاظ على ثوابتها الدينية من المد الشيعي و من تكالب قوى الغرب عليها.

و يمكن أن تتعدد أشكال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الثورة السورية و الشعب السوري و تختلف باختلاف قدرات الشركات و مجالات نشاطاتها، فعلى سبيل المثال:

· يمكن لشركات الاتصالات دعم الثوار بوسائل و تقنيات الاتصال الحديثة التي تمكنهم من رصد كل ما يحدث في الداخل السوري.
· كما يمكن للشركات العاملة في قطاع الإعلام أن تجند كل مجهوداتها لإيصال القضية السورية إلى دول العالم، و خلق تضامن شعبي عربي اسلامي قوي من شأنه أن يشكل قوة ضغط على حكومات و أنظمة الدول العربية.
· الدعم المالي لشباب الثورة، من خلال تخصيص نسبة مئوية ثابتة من الأرباح التي تحققها الشركات.
· تنظيم ملتقيات و ندوات للعمال في أماكن العمل من أجل استنهاض الهمم، و اشراك كل العرب و المسلمين في هذه القضية التي تعد قضية الأمة كاملة و ليست قضية شعب فقط.
· يمكن أن تساهم الشركات التي يتركز نشاطها في الصناعات الغذائية أو الدوائية في تجميع ما يحتاجه الثوار السوريون في نطاق هذه السلع.
· ايقاف الشركات العربية و الاسلامية لكل تعاملاتها مع ايران، خصوصا و نحن نعلم أن هناك علاقات اقتصادية وثيقة بين ايران و بين الكثير من الدول العربية في مجالات مختلفة.
· تنظيم المسؤولين و العاملين في هذه الشركات لمظاهرات يتم التعبير من خلالها عن مساندة الشعب السوري في قضيته العادلة. 
و لا شك أن هذه الأفكار ما هي إلا قلة قليلة من بين العديد من الخيارات التي تتاح للشركات في الدول العربية و الاسلامية في سبيل دعم ممارساتها المسئولة تجاه الثورة السورية.

و يكفي لهذه الشركات أن تحس بأنها تخلفت في هذا المجال عندما نعرف أن الكثير من الشركات في الدول الغربية و في ايران تدعم النظام السوري بوسائل شتى. فمثلا قدم التلفزيون السويدي مؤخرا تقريرا مهما عن شركة الاتصالات "اريكسون" يكشف تورطها بالتعامل مع النظام السوري من خلال تزويده ببرامج متطورة يستخدمها النظام في تعقب الناشطين و اعتقالهم،  و من جهة أخرى حثت ايران شركات إيرانية متخصصة في الكهرباء والنفط و البتروكيماويات لزيارة سوريا و العمل فيها.
فكيف يحصل النظام السوري على كل هذا الدعم و هو الطرف الظالم، و يحرم الطرف المظلوم من حقه في الحصول على الدعم و المساندة.

و في الختام، نوجه دعوة لكل الشركات العربية و الاسلامية بل و حتى الغربية التي تؤمن بعدالة قضية الشعب السوري لكي تمارس مسؤولياتها الاجتماعية في مساعدة هذا الشعب الذي سُلم للنظام السوري على طبق من فضة، و أصبح يعاني اليتم و تُرك ليواجه مصيره وحيدا من غير معين و لا نصير.

فعلى هذه الشركات أن تترك اعتبارات الربح و الخسارة المادية جانبا، و أن تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الشعب السوري و أن تساهم في حق دمائه و كشف الغمة عنه.
